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م (1) بوقادة عبد الكر

مقدمة: 

النقل  وأجرة  السفينة  على  البحرية  الرحلة  لدائني  امتياز  المختلفة ح قوق  البحرية  التشريعات  قررت 

 les privilèges البحرية،  الامتياز  يطلق عليها بحقوق  الدين(2)، وهو ما  بالرحلة التي نشأ خلالها  الخاصة 

maritimes إذ أن هذه الحقوق تخوّل للدائن حق تتبع السفينة في أي يد تكون ك̲ هو الحال في حقوق 

الامتياز على العقار. 

ونظرا لأهمية مسألة حقوق الامتياز وكذا الرهون البحرية باعتبارها حقوق عينية تبعية تقع على السفينة 

تم إبرام اتفاقية خاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية وذلك بتاريخ 10 أبريل 1926 

ʪدينة بروكسل، وقد صدق عليها عدد كب̺ من الدول ومن بينهم الجزائر(3)، وقد تضمن القانون البحري 

الجزائري لعام 1976 الامتيازات والرهون البحرية في المواد 72 وما بعدها، وهي مكرسة في القانون رقم 98 

 .(4) -05

وما تجدرإليه الإشارة أنه ثم في سنة 1967 تم إبرام اتفاقية أخرى في بروكسل لتحل محل اتفاقية 1926، 

إلى أنها ̬ تدخل حيز النفاذ إلى حد الآن، ثم بعد ذلك حلت محلها اتفاقية جنيف في 06 ماي 1993 والمعدة 

.(5)(U.N.C.T.A.D) و (I 110) من طرف كل من

إلا أنه تبقى اتفاقية بروكسل لعام 1926 هي القانون المعمول به والمطبق في مسائل الامتيازات والرهون 
البحرية.(6)

ا̺ لمحاولة التوفيق ب̼ وجهات النظر في التشريعات المختلفة، ولذلك  وقد بذل المشرع الدولي جهدا كب

أوجبت المعاهدة على كل دولة تنظم إليها أن يتضمن تشريعها الداخلي فئت̼ من حقوق الامتياز التي تقع 

1  طالب دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان- 

د. ك̲ل حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997، ص 132.   2

انضمت الجزائر إلى اتفاقية بروكسل لعام 1926 والمتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالامتيازات والرهون البحرية، ʪوجب المرسوم رقم 72-64   3

المؤرخ في 02 مارس 1964، الجريدة الرسمية العدد 27 لسنة 1964. 

4  القانون رقم 76 -80 المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق لـ 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 98- 05 

المؤرخ في 25 جوان 1998. 

 .R.radière et E du point avic, droit naritine, opcit, pp, 27,29 et 32 .للاستزادة في الموضوع أنظر  5

إلا أن بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، ̬ تنظم إلى اتفاقية بروكسل 1926، حيث أوجدت قوان̼ داخلية خاصة في هذا   6

الشأن، أنظر أكʳ تفصيلا. بومعزة عودة النظام القانو̹ للسفينة، دراسة في إطارة القانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست̺ 2003-2002، 

جامعة الجزائر، بن عكنون ص 110. 
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بفقد الحياة(1).

إذا كان  تقوم على أساس موضوعي،  الجوي  الناقل  1999، فان مسؤولية  لعام  طبقا لاتفاقية مونتريال 

مجموع التعويضات التي يطالب بها المتعاقد المضرور أو احد ورثته، لاتتجاوز قيمتها مئة ألف وحدة حقوق 

سحب خاصة (المادة 1/21)، أما إذا كان المجموع يتجاوز مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة، فان مسؤولية 

الناقل الجوي تقوم على أساس الخطأ المفترض( المادة2/21)، ولا شك أن هذا الحكم مخالف لما تم توضيحه 

في اتفاقية وارسو وبروتوكولاتها اللاحقة لها(2).

 -2 المسؤولية في نقل البضائع والأمتعة المسجلة  

 الالتزام بض̲ن المحافظة على البضاعة

وقوع  افترض  به  اخل  فإذا  البضاعة،  سلامة  بض̲ن  التزاما  الناقل  عاتق  على  وارسو  اتفاقية  ألقت 

بالتعويض(3). الناقل  فيلتزم  نفسه  المرسل  خطا  إلى  أو  البضاعة  في   ʲذا لعيب  الضرر  وان  منه  الخطأ 

عدها  فبعضهم  المسجلة  غ̺  الأمتعة  نقل  في  الجوي  الناقل  طبيعة مسؤولية  حول  الأنظمة  اختلفت  وقد 

مسؤولية تقص̺ية مثل القانون الأمري˕، والفرنسي والمصري والأرد̹، وبعضهم عدها مسؤولية تعاقدية مثل 

القانون الألما̹(4).

بحسب  إلا  الجوي  الناقل  عنها  يسال  لا  وبالتالي  تقص̺ية  مسؤولية  اعتبرها  الغالب  الرأي  أن  إلا 

ذهبا. فرنك   5000 مسافر  لكل  بالتعويض  التزام  وهو  وارسو  اتفاقية  من  المادة22  به  جاءت  ما 

الأمتعة  بنقل  المتعلقة  وتلك  البضائع  بنقل  المتعلقة  المسؤولية  ب̼   1929 لسنة  وارسوا  اتفاقية  وتجمع   

المسجلة في حكم واحد، حيث تنص المادة 1/18 من الاتفاقية على أن» يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي 

يقع في حالة تحطم أو ضياع، أو تلف أمتعة مسجلة، أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد 

وقعت خلال النقل الجوي»(5).

وأشكال الضرر التي تصيب البضاعة أو الأمتعة المسجلة قد تكون على شكل هلاك كلي أو جزʨ وهو 

ما يطلق عليه الفقه بعجز الطريق ك̲ لو وصلت البضاعة أو الأمتعة المسجلة ناقصة في عددها أو وزنها(6).

شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو

حسب المادة 18 من الاتفاقية يجب توافر شرطان وه̲: -واقعة ينجم عنها ضرر، - حدوث الواقعة خلال 

فترة النقل الجوي.

1  - انظر، ثروت الأسيوطي، المرجع السابق، ص.363.

2  - انظر، العريني محمد فريد، المرجع السابق، ص.260.

3  - انظر، سميحة القليوʭ، القانون الجوي، دار النهضة العربية، 1989،ص.198.

4  - إذ يرى بعضا من الفقه بان طبيعة مسؤولية  الناقل الجوي عن نقل الأمتعة غ̺ المسجلة مسؤولية عقدية وحجته في ذلك أن الاتفاقية تقيم نظاما  

للمسؤولية في طبيعة عقدية، وليس في نصوصها ما يش̺ إلى أنها تاخد بالطبيعة المزدوجة لمسؤولية الناقل.

5  - انظر، الأسيوطي ثروت، المرجع السابق، ص.265 وما بعدها.

6  - محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1766 لسنة52 قضائية، جلسة1990/3/19.
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أما تكييف الالتزام في القانون الأمري˕ فهو التزام تقص̺ي ببذل عناية، فلا يسال الناقل الاّ إذا اثبث 

المتضرر خطا الناقل الجوي وعدم بذل العناية الكافية(1).

شروط مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب المسافرين بالرجوع إلى المادة 17(2) من اتفاقية 

وارسو نستنبط3 شروط لقيام هذه المسؤولية وهي:

-1 إن يقع حادث: لقد اختلف الفقه في تحديد معنى الحادث، إلا ان الغالبية عرفته بانه» كل واقعة 

فجائية ناجمة عن عملية النقل ومرتبطة من حيث أصلها باستغلال الطائرة»(3).

وعلى ذلك لا يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحقه مسافر لمسافر آخر، لان الضرر الذي أصاب هذا 

الأخ̺ ̬ ينجم عن عملية الاستغلال الجوي(4).

وارسو  اتفاقية  ارستها  التي  الشخصية  المسؤولية  مبادئ  مع  يتفق  كان  ان  السابق  بالمعنى  والحادث 

وبروتوكول لاهاي المعدل لها، فانه لا يت̲شى واتفاق مونتريال لسنة 1966 وبروتوكول جواتي̲لا-ستي1971 

والتي اقامته على أساس المسؤولية الموضوعية(5).

 وقوع الحادث أثناء فترة زمنية معينة: -2

إن التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر يبدأ من وقت بدء تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عقد النقل الجوي 

على عاتقه، وطبقا لما ورد في نص المادة 17 من اتفاقية وارسو يبدأ التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر من 

لحظة صعوده على مʰ الطائرة وينتهي بنزوله عن سلم الطائرة ووصوله إلى ارض المطار(6).

وكذلك قررت محكمة استئناف باريس أن الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالمسافر من لحظة دخوله 

مطار المغادرة إلى لحظة خروجه من مطار الوصول(7).

الضرر الذي يلحق المسافر -3

يقصد بالضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له، كʳوته، 

أو حياته، أو صحته، فتنفيذ النقل الجوي قد يؤدي إلى ضرر فقد تسقط الطائرة ويصاب المسافر بجراح او 

1  - انظر، دياب محمد  موسى، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي، دار النهضة العربية، 1986، ص.83 وما بعدها.
2  - والتي نصت على مايلي:» يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بد̹ آخر يلحق بالراكب إذا 

كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت على مʰ الطائرة أو في أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم».
3  - انظر، الحداد حفيظة السيد، القانون الجوي،د.د.ن،.ود.س.ن، ص.147.

ا̺ن التجاري، دار الجامعية للنشر،2000، ص.386. 4  - انظر، ها̹ الدويدار، قانون الط
5  - وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المفهوم بقرارها الذي صادقت فيه على قرار محكمة الاستئناف الذي أيد قرار محكمة بداية 
ا̺ن الفرنسية ، حيث تعرضت الطائرة لحادث اختطاف نتج عنه ضرر  الس̼ في القضية التي رفعها يوسف حداد وزوجته ضد شركة الط
للمدع̼، فدفعت الشركة المدعى عليها هذا الادعاء بان الاختطاف لا يعد حادثا ʪفهوم المادة17 من الاتفاقية، غ̺ ان المحكمة رفضت 
هذا الدفع بقضائها: « بان معنى الحادث يجب  أن ينصرف إلى كل ما يخل بالس̺ المعتاد للرحلة والناجم عن أي تدخل لا ̻كن توقعه 

من جانب آخرين سيئووا النية».
6  -M.Pourcelet, transport Aerien international et responsabilité, les presses de l’université de Montérial,1964,P.40

7  -M.Pourcelet, Op.Cit,P.43. 
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على السفينة(1)، وعليه نجد امتيازات المرتبة الأولى أو الامتيازات الدولية والتي تم حصرها في خمسة امتيازات 
حيث لا يجوز للتشريعات الوطنية أن تضيف إليها أو تعدل فيها فهي امتيازات جامدة.(2)

ثم أقرت امتيازات المرتبة الثانية أو ما يطلق عليها بالامتيازات الداخلية، بحيث أعطت حرية للتشريعات 

الوطنية في تحديدها فقط بشرط أن تأ̡ ʪرتبة لاحقة للرهن البحري، وهنا يتب̼ أنها حاولت التوفيق ب̼ 

1926 مقارنة  الذي أحرزته معاهدة  التقدم  الأنكلوسكسونيةواللاتينية والجرمانية، ولكن رغم  التشريعات 

بالوضع قبل ذلك، إلا أنها تكللتها العديد من الانتقادات، وذلك يظهر في أنها ̬ تستطع أن تقلص من العدد 

الكب̺ للديون الممتازة التي تثقل كاهل السفينة، أما من الناحية الأخرى ظهرت الحاجة إلى الحصول على 

العصر  وأن  لا سي̲  ة̺  الأخ هذه  بناء  أثناء  وأيضا  بل  للسفينة  البحرية  الرحلة  خلال  فقط  ليس  الائت̲ن 

الحديث قد شهد بناء سفن ضخمة ذات كلفة باهظة لا يستطيع المجهز أن يتحملها وحده. 

فمسألة تحديد وعاء الامتياز هي مسألة قد خالف فيها المشرع الجزائري ما جاءت به اتفاقية بروكسل 

لسنة 1926، حيث اعتبرت كل من السفينة والأجرة (موضوع بحثنا) وملحقاتها أمولا ينصب عليها امتياز 

الدائن̼.(3)في ح̼ ̬ ينصالمشرع الجزائري على الأجرةمن خلال المادة 73 ق.ب.ح، وعليه ف̲ مدى اعتبار 

الجزائري للأجرة كمحل للامتياز البحري؟ وما هي شروط استحقاقها؟ والمبالغ التي تدخل في حق  المشرع 

الامتياز والمبالغ المستثناة؟   

أولا: وعاء الامتياز الأجرة 

انصبت في فئت̼   .R.Rodière(4) الامتيازات على السفن ك̲ يسميها العميد  إن الامتيازات البحرية أو 

(5)، إلا   1926 امتيازات الدرجة الأولى، وامتيازات الدرجة الثانية، وفق ما جاءت به اتفاقية بروكسل لسنة 

أنه في قضية SoldBuccleugh لعام 1851، فقد تعرض Sinjohn JERVIS لإعطاء تعريف واضح للامتياز 

البحري بأنه حق أو امتياز على شيء لترتيب آثار قانونية بشأنه ولكن في الحقيقة هي إجراءات متعلقة بحق 

يبقى الأستاذ  يد كانت، في ح̼ ذلك  الشيء (السفينة) في أي  ينتقل مع  عيني، وأن هذا الحق أو الامتياز 

BURCHELL أعطى تعريفا أكʳ دقة للامتياز البحري باعتباره كحق امتياز يترتب على السفينة والأجرة، وفي 

بعض الحالات على البضائع مقابل خدمة السفينة أو الضرر الناتج عنها(6)،وهو ما جاءت به اتفاقية بروكسل 

المشرع  غرار  على  الدائن̼  امتياز  عليها  يقع  أموالا  وملحقاتها  والأجرة  السفينة  من  كل  جعلت  إذ   1926

الجزائري الذي جعل السفينة وحدها ضامنة للوفاء بحقوق الدائن̼ وهذا ما نص عليه من خلال المادة 73 

د. محمد كامل أم̼ ملش، شرح القانون البحري، الجزء الثا̹، مصطفى باʭ الحلبي وأولاده، القاهرة، 1945 ، ث 687 .   1

قد ألغت معاهدة بروكسل 1926 عددا من الديون الممتازة التي كانت بعض التشريعات الوطنية، كالتشريع الفرنسي، تنص عليها وأبرزها امتياز بائع   2

تrها قد تضر بأصحاب السفن، ك̲ أنها قررت لضحايا التصادم البحري امتيازا ̬ يكن مقررا من قبل، وتسمى امتيازات المرتبة  السفينة، وذلك لأن ك

الثانية أو بالامتيازات الداخلية فقد تركت المعاهدة للتشريعات الوطنية حرية تحديدها ...للتفصيل أكʳ أنظر : د. محمد السيد الفقر، القانون البحري، 

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ص 136. 

3  أ. جقبوʭ حمزة، أحكام حق الامتياز البحري، دراسة مقارنة،دار الجامعة الجديدة، 2016، ص 199. 

4 Med BENAMAR, Pes suretés martines en droit algérien op.cit.p.609.   

5 Jean –Claude Dakouri, Droit des transports maritinesop.cit.p 46 et 47. 

6  بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 109. 
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ق.ب.ح(1)، ومن هنا لا بأس إن عرجنا على السفينة باعتبارها وعاء للامتياز ثم إلى الأجرة التي سنتعرض إلى 

 .ʳالتفصيل فيها أك

1) السفينة: 

بد  إذ لا  والتي محورها السفينة(2)،  ذاتها  البحرية  بالʳوة  البحرية هي في الأصل ترتبط  الامتيازات  إن 

للدائن الممتاز من مال ̻ارس عليه حقه في سلطتي التتبع والتقدم، فمن المنطقي جدا أن تكون السفينة 

التي  التي بذلت والمصاريف  الجهود  وبالدرجة الأولى هي من ̻ارس عليها هذا الحق ذلك راجع إلى كل 

أنفقت على السفينة لتجعلها ضامنة للدائن̼ للوفاء بحقوقهم(3). ففكرة تخصيص السفينة لض̲ن الديون 

الناتجة عن استغلالها أساسه أن الامتياز ارتبط بالسفينة ذاتها لا بذمة المدين(4). إلا أن المشرع المصري من 

خلال نصه في المادة 30 من القانون البحري المصري، فقد أورد قيدا لغرض ح̲ية مالك السفينة، حيث حرم 

الدائن من امتيازه أي متى كانت حيازة المالك لسفينته قد زالت لسبب غ̺ مشروع كاغتصاب السفينة وكان 
الدائن سيء النية، أي يعلم أنه يتعامل مع مغتصب السفينة وقت تعاقده.(5)

ك̲ أنّ الامتياز يبقى يسري على السفينة حتى ولو تحولت إلى حطام إذ أن المادة 73 من ق.ب.ج في 

الفقرة «هـ» رتبت حق الحبس على حطام السفينة إذا ما تعرض لحادث في الموانئ أو المياه التي وقع فيها 

الإنقاذ سواء كانت مياه داخلية أو إقليمية وبادرت الجهة البحرية المختصة إلى إزالة الحطام وانتشاله أو 

رفعه(6)ومن ثم لا يقتصر الأمر على حق الحبس فقط وإلا اعتبر ض̲نا ضعيفا، وإ̷ا أجاز النص للجهة البحرية 

بيع الحطام واستعادة دينها بالأفضلية على الدائن̼ الآخرين، ومن هنا تظهر لنا حكمة إعطاء هذا الامتياز 

البحرية  الملاحة  في حث الجهات البحرية إلى الإسراع في عملية تطه̺ الموانئ وكذا الممرات، بغرض تنظيم 

الجزائرية(7)، وما يلاحظ أنه لولا النص الذي أعطى حق الامتياز على حطام السفينة للجهات البحرية، لكانت 

ضاعت و̬ تستوفي حقها وسط زحمة الديون الممتازة. 

أ ) مرتبة امتياز المبالغ المستحقة عن رفع حطام السفينة: 

الامتياز في حال هلاك المال المثقلبها تبقى    بالرجوع إلى القواعد العامة، فطبقا لما قررته فإن حقوق 

تحافظ على مرتبتها المنصوص عليها قانونا، إلا أن المشرع البحري خالف هذه القاعدة وخرج عنها حين̲ 

قرر انتقال حقوق الامتياز إلى ʴن الحطام لكن مع أولوية المبالغ المستحقة لمن تولى رفع الحطام على سائر 
الدائن̼ الآخرين، ممتازين كانوا أو مرتهن̼.(8)

لقد نصت المادة 73 من الأمر 76-80 والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه «تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة...»  1

د.جلال وفاء محمد ين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1997، ص 116.   2

أ. جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 199 و200 .   3

بالرجوعللقواعد العامة نجد أن حقوق الامتياز لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدين.   4

5  د. عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2011 ص 129. 

6  نصت المادة 73 منق.ب.جفي الفقرة هـ على ما يلي: «الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة...»

د.جلال وفاء محمد ين، المرجع السابق، ص 117.   7

أ. جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 210.   8
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ونتناول دراستنا هذه تحت عنوان التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي في محورين: يتناول المحور الأول  

الثا̹ فيتناول  تطور التام̼ من مسؤولية الناقل  الحديث عن حالات مسؤولية الناقل الجوي، أما المحور 

الجوي والزاميته.

 المحور الأول: حالات مسؤولية الناقل الجوي

يسأل الناقل الجوي طبقا للأحكام الخاصة ʪسؤولية الناقل الجوي عن أي ضرر يصيب المسافر أو يلحق 

التلف بالبضاعة أو يؤدي إلى هلاكها، حيث أن أهم ما يرتبه عقد النقل الجوي على عاتق الناقل الجوي هو 

التزاما  الناقل  النقل على عاتق  البضاعة، ك̲ يفرض عقد  المسافرين والمحافظة على  الالتزام بض̲ن سلامة 

نتيجة  المسافر  تلحق  التي   الأضرار  عن  بالتعويض  الجوي  الناقل  ذمة  تنشغل  ك̲  النقل،  باحترام مواعيد 

لعمليات القرصنة الجوية.

إلى  المحور  اقسم هذا  الالتزام، فإنني  الجوي تختلف باختلاف نوع  الناقل  ولما كانت أحكام مسؤولية 

نقطت̼ لنتعرف على مدى مسؤولية الناقل الجوي بالالتزام.

 أولا: المسؤولية في نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة المسجلة

المسؤولية في نقل المسافرين -1

 -الالتزام بض̲ن السلامة 

عليها  المتفق  الوصول  نقطة  إلى  المسافر  بتوصيل  الناقل  يلتزم  أن  السلامة»  بض̲ن  بالالتزام  -يقصد   

سلي̲ معافى»(1). ومصدر هذا الالتزام في القانون المصري و القانون الأرد̹ هو عقد النقل المتفق عليه ما ب̼ 

المسافر والناقل الجوي، بين̲ نجد مصدر هذا الالتزام في القانون الأمري˕ هو القانون مباشرة، وهذا أدى إلى 

الاختلاف في تحديد الالتزام، وفي طبيعة النظام القانو̹ الذي يخضع له مسؤولية الناقل الجوي(2).

، فإذا ̬  التزام عقدي بتحقيق نتيجة  القانون المصري والأرد̹ هو  الالتزام في كل من  أما عن تكييف 

الجوي، ولا  الناقل  الخطأ من  المتضرر وقوع  اثباث  إلى  الناقل ودون حاجة  النتيجة تقع مسؤولية  تتحقق 

يستطيع التخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبث هذا الأخ̺ بان الضرر الذي أصاب المسافر قد ينتج عن 

ه̺(3). قوة قاهرة لادخل لإرادته بها ، او من المضرور نفسه، أو عن فعل غ

عبئ  نقل  مع  عناية  ببذل  التزاما  الالتزام  هذا  عدّ  مؤداه  توفيقي  بحل  جاءت  نجدها  وارسو  فاتفاقية 

الاثباث إلى الناقل الجوي، إذ يفترض وقوع الخطأ من جانبه حتى يثبث عدم مسؤوليته بتقديم الدليل على 

العكس، وذلك باثباث أنه اتخذ كل الاحتياطات الضرورية لتلافي الضرر(4).

- انظر، العريني محمد فريد، القانون الجوي، طبعة2001، دار الجامعية  للنشر، ص.187. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بان    1
مسؤولية الناقل هي مسؤولية ناشئة عن التزام بكفالة السلامة، والمقصود بكفالة السلامة هو التزام الناقل بإيصال المسافر إلى عائلته سالما 

من أي أذى يلحق به (قرار 86/391 منشور في مجلة نقابة المحام̼ الأردني̼، العدد التاسع، 1989، ص.188.
2  - انظر، زاهر فروق أحمد، تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسوفي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1985،ص.62.

3  - انظر الأسيوطي ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، 1966، ص.132.
4  - انظر الشرقاوي محمد سم̺، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربية، 1989،ص.91.
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ّ̞ إ̻ان(1) م

مقدمـة

ا̺ن التجاري التي أثارت اهت̲م جميع الدول منذ  كانت مسؤولية الناقل الجوي من أهم مشكلات الط

ا̺ن عادة ما تكون بالغة الجسامة، وقد كانت القوان̼  زمن مبكر، لان الأضرار التي تنجم عن حوادث الط

ا̺ في̲ يتعلق بأحكام مسؤولية الناقل الجوي، فالدول التي تاخد بالنظام  الداخلية للدول تختلف اختلافا كب

اللاتيني تقيم مسؤولية الناقل الجوي  على أساس الخطأ المفترض ʪعنى أن الراكب أو الشاحن لا يلتزم بإقامة 

الدليل على خطا الناقل  بل يلتزم فقط بإثبات إخلال الناقل بتنفيذ التزامه ولا يستطيع الناقل دفع المسؤولية 

عنه إلا إذا اثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى القوة القاهرة  أوالى السبب الأجنبي، وفي الدول التي ينتمي نظامها 

القانو̹ إلى العائلة الانجلو-أمريكية يكون أساس مسؤولية الناقل الجوي هو الخطأ الذي يتع̼ على المضرور  

إثباته، وفي دول أخرى مثل سويسرا تقوم مسؤولية الناقل الجوي على أساس فكرة الخطأ فتنعقد مسؤوليته 

ولو ̬ يثبت أي خطا من جانبه.

وخاصة  الجوي  النقل  أحكام  تنظم  موحدة  قانونية  قواعد  وضع  ضرورة  الدولي  المجتمع  رأى  لذلك 

في  القانونية  الأنظمة  تعدد  ظاهرة  على  وللقضاء  القوان̼  ب̼  التنازع  لمنع  وذلك  الجوي  الناقل  مسؤولية 

مجال النقل الجوي، وقد تم التوحيد ʪوجب اتفاقية وارسو 1929م بشان القواعد المتعلقة بالنقل الجوي، 

وخضعت الاتفاقية لتعديلات عديدة بدءا ببرتوكول لاهاي1955م ومن ثم اتفاق مونتريال1966 وبروتوكول 

ا̺ اتفاقية مونتريال1999 والتي الغي  جواتي̲لاسيتي1971، وختاما ببروتوكولات مونتريال الاربعة1975. وأخ

نوفمبر   4 في  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  لها،  المعدلة  والبروتوكولات  وارسو1929م  اتفاقية  من  كل  ʪوجبها 

1999م(2).

وقد عملت اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها، واتفاقية مونتريال على وضع أحكام في̲ يتعلق 

ʪسؤولية الناقل الجوي و الأساس القانو̹ الذي تقوم عليه، وقد جعلت اتفاقية وارسو مسؤوليته مسؤولية 

شخصية قاʥة على أساس الخطأ، أما اتفاقية مونتريال فجعلتها مسؤولية موضوعية قاʥة على أساس الخطر 

لا الخطأ. وفي الوقت نفسه حددت الاتفاقيات للناقل الجوي الوسائل والطرق التي يستطيع ʪوجبها دفع 

فان تغ̺  بنيت عليه  الذي  بالأساس  ارتباطا وثيقا  ترتبط  المسؤولية  كانت أسباب دفع  المسؤولية عنه ولما 

الأساس يستتبع تغ̺ الوسائل المتاحة أمام الناقل للتخلص من المسؤولية.

- طالبة دكتوراه تخصص قانون المنافسة والاستهلاك بجامعة ابو بكر بلقايد-تلمسان-  1
اتفاقية وارسو1929م واتفاقية مونتريال1999م،  -  انظر،أما̹ أحمد عبد الله موسى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما ب̼   2
ا̺ن المد̹ في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، الجزء الأول، جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من23- بحوث مؤʯر الط

2012/4/25، ص.71.
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  إلا أنه باستقراءنص المادة 373 من ق.ب.ج فقد أقر المشرع الجزائري امتياز بحري لمن قام بعملية 

إنقاذ وانتشال حطام السفينة، فقد ورد نصها كالتالي: «من أجل ض̲ن دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 

 ʲأنقذوها وتأ التي  الأموال  على  القانون  بحكم  امتياز بحري  البحري  الحطام  فلمنقذي  أعلاه  و371و372 

الديون المتولدة عن عملية الإنقاذ في الدرجة الأولى»(1). 

وهو ما أقرته اتفاقية بروكسل لسنة 1926 من خلال ترك حرية للدول إمكانية تقرير مثل هذا التفاضل 

وذلك ضمن بروتوكول التوقيع إذ في الأخ̺ يبقى المستفيد الأول منه وهو السلطات المينائيةفي ح̼ ذلك فقد 
ب̼ المشرع الجزائري أنه ̻نح هذا الامتياز لكل من تولى رفع الحطام.(2)

أ ) الأحكام المتعلقة بشخص المدين: 

إنه اتباعا لما ورد في نص المادة 91 من القانون المد̹ فإن أحكام هذا الفصل تطبق على السفن المستغلة، 

سواء من قبل المالك وإما من قبل المجهز غ̺ المالك، وإما من قبل المستأجر(3)وهو ما ذهبت إليه اتفاقية 

بروكسل لسنة 1926 بنصها على مثل هذا الحكم من خلال الفقرة الأولى، وك̲ قررته أيضا اتفاقية بروكسل 

لسنة 1967، والشأن نفسه بالنسبة لاتفاقية جنيف لسنة 1993. 

إلا أن الأصل يتمثل في الدين الذي نشأ بسبب السفينة إذ يلتزم به مالك السفينة، غ̺ أن هذا الأخ̺ يلتزم 

بالدين ولو كان المتسبب فيه شخص آخر أي غ̺ المالك، كأن يكون مجهزا غ̺ مالك أو مستأجرا. 

ج ) أحوال انتفاء مسؤولية المالك: 

استغلالها،  السفينة حتى ولو ̬ يكن هو من يتولى  المالك في الأصل هو من يتحمل تبعة استغلال  إن 

2 تضمنت حك̲ ̬ يأت به المشرع  غ̺ أن المادة 13 من اتفاقية بروكسل لسنة 1926 ومن خلال الفقرة 

الجزائري، ويتعلق الأمر بحالة فقد المالك حيازة السفينة بفعل غ̺ مشروع وكان الدائن سيء النية(4) فمن 

هنا إذا لا تسري الأحكام الواردة في الفقرة السابقة من جراء فقد المالك حيازة السفينة إثر فعل غ̺ مشروع 

وهذا يطبق متى كان الدائن الذي يدعي حق الامتياز سيء النية وكان عالما وقت نشوء الامتياز أن المالك فقد 
حيازته للسفينة بسبب غ̺ مشروع وأنه يتعامل مع غاصب للسفينة.(5)

1) الأجرة: 

تترتب حقوق الامتياز على الʳوة البحرية للمجهز(6)إذ أن أهم عناصره هي السفينة ذاتها، إلا أنها ليست 

بالرحلةالتي نشأ خلالها الدين وعلى  العنصر الوحيد للامتياز بل هناك عناصر أخرى كأجرة النقل الخاصة 

1  وهو ما قضى به المشرع المصري ح̼ قرر ضمن المادة 39 من القانون رقم 08 لسنة 1990 مثل هذه الأولوية للإدارة البحرية ض̲نا لمصاريف إزالة 

الحطام أو رفعه، ويكون لهذه الهيئة حق بيعه واستعادة حقوقها بالأولوية، وكل ذلك بغية الإسراع إلى تطه̺ الموانئ والممرات لتنظيم الملاحة المصرية. 

̬ يحدد المياه التي وقع فيها الإنقاذ فيستوي أن تكون المياه الداخلية أو المياه الإقليمية، ما دام أن كل حطام  المشرع الجزائري وبخلاف المشرع المصري   2

ومه̲ كان موقعه قد يشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية. 

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 211 .   3

4  وهو الحكم الذي نص عليه كل من المشرع الفرنسي والمصري. 

5  د. عاطفمحمد الفقي، قانون التجارة البحرية السفينة-أشخاص الملاحة البحرية، دار الفكر الجامعي، 2008، ص 120 و121. 

6  بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 112. 
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ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة والجدير بالذكر أن الرهون البحرية تترتب 

على السفينة وملحقاتها دون أجرة النقل(1)وعليه سنتعرض إلى التعريف القانو̹ للأجرة الذي به ستمكن من 

معرفة شروط اعتبار الأجرة وعاء للامتياز. 

-1 التعريف القانو̹ للأجرة: 

باللغة  أيا كانت صورة العقد، ويعبر عنها  السفينة  يطلق لفظ الأجرة على ʴن عملية النقل أو تأج̺ 

الفرنسية بـ NOLIS أو Fret  وبالإنجليزية freight، ويبقى لفظ «نولون» مستعملا حتى الآن في مصروفي 

العراق وفي بعض التشريعات(2). أما في القانون العام للتجارة ونقل البضائع، فنجد مصطلح أجرة الحمولة 

فهو متعدد المعا̹، فقد يكون الثمن المدفوع لنقل البضائع عن طريق (الجو، البر، البحر) أو تكلفة لاستئجار 

سفينة(3) على خلاف النولونالذي هو كمية النقود التي يتحصل عليها مالك السفينة لقاء نقل البضائع من 

ميناء القيام إلى ميناء الوصول إذا ما هو حقق النتيجة المرجوة من هاته العملية وهي وصول البضاعة في 

أمان وسليمة، وكذلك هو أيضا يدخل كعنصر من عناصر التكلفة الأساسية للمنتجات النصف المصنعة أو 

التامة الصنع، أو إذا ما كانت مواد أولية(4). 

أما في دراسة حقوق الامتياز البحرية فنجد في بعض الأحيان لفظ أجرة النقل بدلا من أجرة الحمولة(5) 

ة̺ هي أجرة النقل حيث يجب على المالك أن يدفع،  وإذا كنا بصدد تحديد المسؤولية فإن محل هذه الأخ

السفينة الذمة البحرية وهي وحدة  تكون مع  النقل  النقل، ذلك أن أجرة  السفينة، أجرة  فضلا عن قيمة 
قانونية لا يسأل المالك إلا في حدودها.(6)

 -1اعتبار الأجرة محلا للامتياز: 

  إن التقن̼ البحري الجزائري ̬ يتضمن أي إشارة إلى الأجرة باعتبارها محلا للامتياز، وإ̷احدد محلا 

1967 وكذلك القانون  اتفاقية بروكسل لسنة  لنا أنه ʯاشى مع  واحدا والمتمثل في السفينة(7)وهو ما يتب̼ 

التجاري الفرنسي الذي لا يجعل من الأجرة محلا للامتياز، لأنه قانون ̬ يتعرض للامتياز على الديون(8). فقط 

أن المشرع الجزائري فقد استعمل لفظ أجرة الحمولة خلافا مع باقي النصوص الأخرى، التي تستعمل إما 

أجرة السفينة أو أجرة النقل، حيث تم النص عليها في الباب الثا̹ الخاص باستئجار السفن، وكذلك في الباب 

محمود شح̲ط، الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقيس الجزائر، ص 146.   1

أحمد حسني، عقود إيجار السفن، منشأة المعارف جلال خزى وشركائه للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1985، ص 54.   2

الثمن المدفوع لاستئجار السفينة، أو لنقل البضائع، وهو يدفع مقدما، أو على أساس المسافة، أو الوقت، أو  في القانون البحري أجرة الحمولة هو   3

القيمة، أو على أساس تسليم البضائع 

ة̺ والوسائل التكنولوجية  4  تظهر أهمية تكلفة النولون في مدى تخفيضه لثمن البضائع ذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى، إذ أن حمولة السفينة الكب

للشحن والتفريغ أدت إلى انخفاض في التكاليف. 

ك̲ حمدي، المرجع السابق، ص 134.  5

تيزة خديجة، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجست̺ فرع قانون النشاطات البحرية والساحلية، جامعة مولود   6

معمري، تيزي وزو، 2016-2017، ص 12.

7  انظر المادة 73، قانون البحري الجزائري. 

جقبو̹ حمزة، المرجع السابق، ص 216.  8
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de Synthèse N°99, Novembre 2007

-poulette veaux fournerie /daniel veaux, Transport par conteneur, JCI Transport, fax 975
-PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors de 21e siècle, 

DMF,N°6992009 ,2-
- la comparaison entre les conventions internationales, CNCC, synthèse du séminaire sur les 

règles de ROTTERDAM du 18 au 19 mars 2010 à Yaoundé 
Cité par : wwwԋlogistiqueconseilԋorg֚Articles֚transport֛maritime֚Bruxelles֛humbourg֛rotterdam֮

htm
3/ Lois et décrets : 

- Loi n°66420- du 18 juin 1966 JORF du 24 juin 1966 sur les contrats d’aљrètement et de transport 
maritimes Modifié par Loi n°791103- du 21 décembre 1979 (JORF 22 décembre 1979).

- Décret n°661078- du 31 décembre 1966 Sur les contrats d’aљrètement et de transport maritimes 
(JO du 11 janvier 1967 version consolidée au 18 novembre 1987

4/ Revue de la jurisprudence française 
- Le Lamy transport 02, 635 - Clause générale d’autorisation de chargement en pontée, Mise à 

jour 122015/, p 01 Lamy Transport Tome 2Ԉ httpׁׁ֭lamylineԋlamyԋfrԋdoc֛distantԋuniv֛paris1֮fr
- Bulletin des Transports et de la Logistique, no 2013 PONTÉE « IRRÉGULIÈRE » Faute 

nautique écartée SuivantPrécédenԈPONTÉE « IRRÉGULIÈRE » Faute nautique écartPONTÉE « 
IRRÉGULIÈRE » Faute nautique écartée, Mise à jour, [(CA Rouen, 28 oct. 2015, no 1500478/, 

Van Helden c/ CMA CGM).] –droit maritime français : 2000, 2003,2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2014.
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-4 النصوص القانونية:

أ/ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية: 
اعتمد  2003 حيث  1988 والمنقحة عام  المعدلة ببروتوكول   1966/04/05 الشحن في  المتعلقة بخطوط  الاتفاقية   -

الاتفاقية  الواردة في  تلك  مع   1966 اتفاقية  مع  والشهادات  الدراسة  متطلبات  مواءمة  1988 مدى  عام  بروتوكول 
الدولية لسلامة الأرواح في البحار وماربول 73/78 مصادقة الجزائر على الاتفاقية

- معاهدة بروكسل لعام 1924 وبروتوكولي بروكسل المعدل لمعاهدة سندات الشحن لعام 1968،1979 انضمت إليها 
الجزائر ʪوجب المرسوم رقم 70/64 المؤرخ في 03/02 / 1964، ج.ر لـ في 1964/04/07 عدد 29.

- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع «قواعد هامبورغ» لعام 1978.
 -اتفاقية الأمم المتحدة لعقود النّقل الدّولي للبضائع بطريق البحر كلياّ أو جزئيا 2008

ب/ التشريعات الداخلية:
- الأمر رقم 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في 25 جوان 1998 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-

04 لـ 15 أوت 2010، ج ر عدد 46 لـ 18 أوت 2010 المتضمن القانون البحري الجزائري.
ثانيا: باللغة الفرنسيّة:

1/ Les ouvrages :
-A. Vialard, Droit maritime PUF, 1ère éd

-Alain Sériaux, la faut de transporteur, 2éme édition, 1998, N ° 258
- P. Bonnassies et C. Scapel, traité du droit maritime LGDJ, 2006

-René Rodiére, traité général du droit maritime (aљrètement et transport), tome 2 , Dalloz, Paris.
2/ Les articles :

-Claire HUMANN, Rien de nouveau sur la pontée !, DMF N° 778 consulté le 012016/03/
-Cécile DE CET BERTIN, Obligations du transporteur en pontée, DMF  N° 718  du  012010/10/

-Gaston NGAMKAN, Les « Règles de Rotterdam » 2008 : Le point de vue d’un avocat maritimiste 
africain, DMF N°755 du 012014/02/

-Jérôme de SENTENAC, Pontée irrégulière, pontée fautive, Le Droit Maritime Français, consulté 
202016/10/

-Jérôme DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée »,  DMF N° 
749, du 012013/07/

-Jean-Yves Grondin, Conteneurs à la mer !, Lettre d’information de la Chambre Arbitrale 
Maritime de Paris, Gazette de la Chambre,  printemps 2003, Numéro 1

-Raymond ACHARD, en pontée d’un conteneur sur un navire muni d’installations appropriées. 
La Cour refuse toute  passerelle entre la convention de droit uniforme et notre loi interne (Article 

22 al. 2), DMF
-TASSEL) Y (, le régime juridique de la pontée, DMF, N°693, juin 2008

-PIERRE BONNASSIES, le droit  du transport maritime de conteneurs a l’ors de 21e siècle, DMF, 
N°6992009 ,2- 

-Paul TOURRET, Conteneurs et porte-conteneurs : nouvel enjeu de la sécurité maritime, Note 
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الثالث المتعلق بنقل البضائع، من خلال المواد 695 و738 من ق.ب.ج. 

ويبقى الأمر المث̺ في ذلك أن المشرع الفرنسي تراجع عن موقفه هذا ʪوجب القانون 67-05 ح̼ جعل 

من الأجرة محلا للامتياز ʪوجب نص المادة 31 منه، على غرار المشرع الجزائري الذي يبقى موقفه لا يخلو 

السفينة خاصة في حالة  الممتازين من كل ما يحل محل  القسوة نوعا ما، ويتمثل في حرمان الدائن̼  من 

هلاكها وبالرغم من أنه نص على حقوق الامتياز في حالة ما إذا ما تحولت السفينة إلى حطام فهل ستوفي 

كل الديون المترتبة عنها. ضف إلى ذلك أنه حرمهم من أجرة السفينة(1)، في ح̼ ذلك أن معظم التشريعات 

نصت على الأجرة كوعاء للامتياز والشأن نفسه بالنسبة لاتفاقية بروكسل لسنة 1926 (2) والتي اعتبرت كل 

من السفينة والأجرة مالا قابلا لأن يكون محالا للامتياز وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية. 

بالتفصيل من  البحري  الامتياز  أن المشرع الجزائري ̬ يتعرض إلى محل  إلى  ولكن فقط نريد أن نش̺ 

خلال القانون البحري الجزائري، ذلك يرجع إلى أنّ الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لعام 1926، حيث 

أن هذه الاتفاقية تضمنت محل الامتياز بالتفصيل، هذا ما يؤكد لنا أن المشرع الجزائري رأى عدم جدوى 

تكرار مضام̼ الاتفاقية واكتفى بترتيب الامتيازات البحرية من خلال المادة (3)73على خلاف المشرع المصري 

الذي تعرض إليها بالتفصيل ذلك لكون مصر ̬ تنظم إلى الاتفاقية فخشي من وقوع فراغ في هذا الشأن(4). 

ولتوضيح ذلك فإنه تعتبر في حكم أجرة النقل كل من أجرة نقل البضاعة أو أجرة نقل الركاب حسب 

الأحوال(5)، وهو ما نصعليه المشرع الوطني من خلال المادة 738 ق.ب.جفي̲ يتعلق بدفع أجرة الحمولة من 

طرف الشاحن(6) ثم تولت المادة 821 من نفس القانون بإدراجها للأجرة كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق 

باعتبارها  السفن(8).والمقصود بالأجرة هنا  تحديد مسؤولية مال˕  قيمة ما يقابل  الاقتضاء  المسافر(7) وعند 

محل للامتياز هي الأجرة الإج̲لية المستحقة للمجهز دون أن يخصم منها مصروفات الملاحة سواء أكانت 

أجرة نقل بضائع أو أجرة نقل ركاب(9) وليس الأجرة الصافية(10) التي ʯثل ربح المجهز والتي تستبعد من 

الأجرة الإج̲لية، أي المبلغ المستحق للمجهز دون خصم مصروفات الملاحة، وتحدد الأجرة الصافية جزافيا 

جقبوʭ حمزة، المرجع نفسه، ص 212   1

لقد نصت المادة الثانية ومن خلال الفقرة الأولى على أنه «تعتبر ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التي نشأ خلالها الحق الممتاز، وعلى ملحقات   2

الرحلة كل من....»

3  بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 114.

للاستزادة في هذا الشأن راجع، د مصطفى ك̲ل طه، القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1993، ص 69، 70.  4

د. عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 129.   5

تنص المادة 738 ق.ب.ج على ما يلي، «يتعهد الناقل ʪوجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد   6

الشاحن بدفع المكافأة له والمس̲ة أجرة الحمولة». 

7  تنص المادة 821 ق.ب.جعلى ما يلي: «يلتزم المجهز ʪوجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة 

مقابل دفع المسافر أجرة السفر». 

جقبو̹ حمزة، المرجع السابق، ص 217.   8

أ. إ̻ان فتحي حسن الجميل، النظام القانو̹ للسفينة، مكتبة الوفاء القانونية، ط. الأولى، 2010، ص 190.   9

10 الأجرة الصافية: هي مجموع فرغات السفينة المستعملة في أغراض تجارية بقصد الربح (أي الحمولة الكلية بعد استبعاد الفراغات المستعملة كغرف 

الطاقم والماكينات وأماكن تخزين الوقود والمياه). 
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بست̼ في المائة (%60)  من الأجرة القاʥة أو الإج̲لية ما ̬ ينص العقد على مبلغ مع̼(1)هذا وتترتب أيضا 

حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ خلال الدين فإذا وقع تصادم بخطأ من السفينة 

أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المستحق عن التصادم يرد على أجهزة النقل عن الرحلة التي حدث خلالها 

التصادم والأجرة هنا تتمثل في الأجرة الإج̲لية(2). 

-1 حالات اعتبار الأجرة محلا للامتياز: 

إن ما يجعل الأجرة وعاء للامتياز يندرج في شروط، فتبعا لما قضت به اتفاقية بروكسل لسنة 1926 من 

خلال نص المادة الثانية والمادة العاشرة فإنه يشترط لاستفادة الدائن̼ البحري̼ الممتازين من الأجرة مراعاة 

أمرين: 
الأمر الأول: يجب أن تكون الأجرة مستحقة الدفع(3)

 الأمر الثا̹: يجب أن يتعلق الامتياز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين.(4)

أ - شرط استحقاق الأجرة: 

 يبقى حق الامتياز قاʥا على أجرة النقل ما دامت الأجرة مستحقة الدفعʪ(5)عنى ̬ يتم دفعها بعد من 

طرف الشاحن نظرا لإمكانيةدفعها بعد الوصول وهذا استنادا لنص المادة 791 من ق ب ج إذ يقع لزاما على 

المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا تم الاتفاق عليها بدفعها عند الوصول ونجد هذه الحالة خاصة إذا كان 

المرسل ليس المرسل إليه أي شخص آخر فيصبح العقد ثلاʷ الأطراف(6)وإن كان ما يلاحظ على أجرة السفر 

في حالة نقل الأشخاص فإنها عادة تدفع مقدما، أي قبل بدء الرحلة البحرية ويصعب معه معرفة ما إذا كان 
المالك قد قبضها أم لا زالت تحت يد ممثليه.(7)

  ومن هنا يتجلى لنا أن م̲رسة حق الامتياز على أجرة النقل يكون ممكنا إلا إذا كانت لا تزال مستحقة 

في ذمة الشاحن، أو كانت ما زالت تحت يد الربان أو وكيل المجهز على حد سواء وʪفهوم آخر ̬ يقبضها 

المجهز بعد، ما ̻كن في هذه الحالة لصاحب الحق الممتاز إيقاع الحجز على الأجرة تحت يد حائزها في ح̼ 

ذلك إذ ا تسلمها المجهز فإن الأجرة تفقد ذاتيتها(8). 

  فإذا أريد تحقق الامتياز على الأجرة، وجب توقيع حجز ما للمدين لدىالغ̺ عليها وهي تحت يد مالك 

البضاعة أو الربان أو ممثل المالك، أما إذا استوفيت الأجرة ودخلت في ذمة المالك فحق الامتياز عليها (الأجرة) 

1 تيزة خديجة، المرجع السابق، ص 22. 

بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 112.   2

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 218.  3

عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص 120.  4

5  نصت المادة العاشرة من اتفاقية بروكسل 1926 عل أنه: «يبقى الامتياز على الأجرة قاʥا ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان 

أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقاتها». 

نصت المادة 791 من الأمر 76-80 والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه «يترتب على استلام البضائع من المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا   6

كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر ̻كن أن يطالب به الناقل ʪوجب وثيقة الشحن أو ʪوجب أي وثيقة نقل أخرى»

إ̻ان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص 191.   7

د على البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، 1983، ص 209.   8
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قاʥة المراجع: 

أولا: باللغة العربيّة:

-1الكتب والمؤلفات:
-أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري في القانون البحري الجديد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1998/1990، 

منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر
- أحمد محمود حسني، النقل البحري الدولي للبضائع، طبعة ثانية، منشأة المعارف، مصر

- ابراهيم الم˕، نظام النقّل بأوعية الشحن، طبعة أولى، 1975
- بهاء بهيج شكري، التأم̼ البحري في التشريع والتطبيق، طبعة أولى، ع̲ن، الأردن، 2009

البحري الجديد في ح̲ية  للبضائع في القانون  - جلاء وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري 
الشاحن المصري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1995

- سوزان علي حسن، التنظيم القانو̹ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009
- سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2009.

- صلاح مقدم، تنازع القوان̼ في سندات ومشارطات إيجار السفينة، دار الجامعة الجديدة، مصر
- طارق جمعة سيف، تام̼ النقل الدولي (البحري، الجوي، البري، النهري)، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008

الجامعة  دار  بحرا)،  الأشخاص  نقل  عقد  بحرا،  البضائع  نقل  (عقد  البحري  النقل  عقد  ترك،  الفتاح محمد  عبد   -
الجديدة، مصر، 2005.

- عبد الفضيل محمد احمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون، طبعة اولى، 2011.
- عبد القادر حس̼ العط̺/باسم ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة، ع̲ن، طبعة1، 2009

- علي ج̲ل الدين عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربيّة، مصر، 1992
طبعة2،  واللوجستيات،  النقل  إدارة خدمات  الحديثة في  المفاهيم  المنظمة،  وفريق من خبراء  القادر لاش̼  عبد   -

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2009.
- فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط، ( الأوجه التجارية و القانونية)، 2003، الإسكندرية مصر.

- ك̲ل حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978، منشأة المعارف، مصر، 1997.
- محمد السيد الفقي، تطور قواعد قانون النقل البحري تحت تأث̺ استخدام الحاويات، دار الجامعة الجديدة، 2007.

- مدحت عباس حلوصي، قانون النقل الدولي، شركة الشنهباصي للطباعة، مصر، 2000.

- محمد جميل بريم، موجز النقل البحري، طبعة أولى، الدار العربية للعلوم، ب̺وت، 2004.
- وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة1، 2011

-2 المقالات:
 -يعقوب يوسف صرخوه، الوضع القانون لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة، مجلة الحقوق، السنة 16، 

العدد 01  و02، مارس-يونيو، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 1992
-3 تقارير:

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث، الدورة التاسع عشر، نيويورك 16-27 نيسان /
 .2007/03/90A/CN.9/WG.III/WP.، 27 ،أبريل 2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا

- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، فريق العمل الثالث، الدورة الثانية عشر، فيينا 17-6، تشرين الأول/
32A/CN.9/WG.III/WP .أكتوبر2003 بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا

الدورة الأربعون، فيينا 25 جوان/ 12 جويلية  العمل الثالث  الدولي، فريق  التجاري  - لجنة الأمم المتحدة للقانون 
2007، بخصوص إعداد مشروع صك لقانون نقل البضائع بحرا، 621A/CN.9/.، 17 ماي 2007



191

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

وسّعت من نطاق جوازية الشّحن على السّطح على خلاف الأصل العام الذّي يقضي بالمنع حيث سنّ المشرع 

الدولي عدّة استثناءات من شأنها الزّيادة من فرص حقّ الناقل في رص الحمولة على السّطح وهو ما لا يخدم 

باحترام  على سطح  الشحن  بشرعية  اعترفت  روتردام  اتفاقية  أن  ح̼  في  الشاحنة.  الدّول  مصالح  الأصل  في 

الحالات القانونية كنقل الحمولة على سطح ناقلات الحاويات المجهزة لاستقبال هذه الوسائل من التغّلفة 

غ̺ عادية التّي يجب أن تتناسب مع اجراء عمليّة نقلها على السّطح بحيث تفترض موافقة الشاحن باستثناء 

يستلزم  الذّي  التقليدية  السفن  على  والشحن  النقل  هذا  طبيعة  شكلها  يلاءم  لا  الّتي  المفتوحة  الحاويات 

التشريع والقضاء  من  كلّ  أكّده  ما  وهو  معقول  غ̺  ارتكب انحراف  قد  اعتبر الناّقل  الشاحن وإلاّ  موافقة 

الفرنسي الحديث.

طرفي  ʯتدّ رغبة  بل  البحري  قانون النقل  لأحكام  في الخضوع  قانونية الشّحن على السّطح  تتوقف  ولا 

اختلفت  التي  العام  الموافقة  الرصّ وشرط  خيار  كشرط  الشّحن  وثيقة  في  شروط  حدّ ادراج  الى  عقد النقل 

قبل  التصريح من  أو  اخطار الشاحن  استوجب  البعض منها  لدرجة انّ  صحّتها  حول  القضائية  الاجتهادات 

الناقل كبيّنة مزدوجة تعبر عن ارادة كلّ من الناقل والشاحن وتكييفه بخطأ يجعل الشحن غ̺ قانو̹ ما ̬ 

يتضمن سند الشحن شرط يعفيه من هذا الاجراء الشكلي السابق كإدراج شرط الشحن دون اخطار الذي 

يعني اعفاء الناقل من معظم الأحوال بإلزاميّة الإخطار وان كان  تأرجح ب̼ الرفّض والقبول ومع ذلك فلا 

الواقع يثبت صعوبة التعرفّ على الخيار النّهاʨ للناّقل لتتفوّق المستجدّات التّقنية على المقتضيات التّجارية.

وعليه لا يتمّ الاعتراف بشرعيّة الشّحن على سطح السفينة إلاّ اذا تمّ في نطاق الحالات القانونيّة والاتفاقيّة 

قامت مسؤوليته  المحدّدة في قانون النقل البحري مع احترام الناقل البحري لكافةّ الاجراءات الشّكليّة وإلاّ 

نتيجة سلوكه الذي اختلف الاتفاقيات في تحديد طبيعته في̲ اذا كان خطأ عمدي (غش) أو جسيم أو عدم 

اrت مصحوب بادراك بانّ الضرر سيحدث م̲ يستوجب دفع التعّويض الكامل وحرمانه الانتفاع بحالات  اك

استنادا  لكن  سليمة،  البضائع  ايصال  ضامن  باعتباره  بحري  حادث  بوقوع  ولو  المسؤوليّة  وتحديد  الإعفاء 

لاتفاقيّة هامبورغ فالشّحن الغ̺ قانو̹ خطأ عمدي استثني من حالات ʯلّص الناقل من المسؤولية التي تقوم 

على أساس الخطأ المفترض، غ̺ من جهة أخرى يظهر أنهّ لا داعي للتفرقة ب̼ صور الخطأ فمجردّ مخاطرة 

الناقل بشحن البضائع على السطح دون احترام الشرّوط القانونيّة يعدّ في حدّ ذاتها من الجسامة. 

والظاّهر لنا أنهّ يتجلى موقف المشرع الجزائري ب̼ الاتفاقيات السارية ألا يسمح بالشحن إلا اذا كان 

متعارفا عليه أو لا يحد من أمن الرحلة مع وجوب اعلام الشاحن أو موافقته، ولتوحيد الأنظمة القانونيّة في 

هذا الشأن لا ̻كن أن يتحقّق إلا بالتغي̺ المرغوب فيه في المدى القص̺، ألا وهو دخول قواعد روتردام حيّز 

ة̺ ʪا فيها  النّفاذ كأحدث اتفاقيّة تتعلقّ بالنقل البحري التي تساير المستجدات التي ظهرت في الآونة الأخ

نظام النقل البحري بالحاويات والتي تعترف للناقل بالحق في شحن الحاويات «على سطح» سفن مناسبة 

لهذا النقل وعلى وجه الخصوص انض̲م مشرعنا الجزائري لهذه الاتفاقية والتوقيع عليها وتعديل جلّ أحكام 

التشريع البحري وفقا لما يتلاءم مع متطلبّات صناعة النقل البحري الحديثة التي تساهم بشكل في تنميّة 

الاقتصاد الوطني والدّولي.
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ينتفي أو يسقط، وحينها لا يستطيع الدائن الممتاز أن ينعي على المدين بالأجرة أنه قد وفى بدينه متجاهلا 

حقه ما دام هذا الحق مستترا. 

أ - م̲رسة الحق الممتاز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين: 

ببيان محل الامتياز على كل من السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين أو حقه(1)، 

وهذا ما أقرته اتفاقية بروكسل 1926 لكن بشرط أن ينصب هذا الامتياز على الʳوة البحرية للمجهز، سواء 

الامتياز لا  الغ̺ مالك كالمستأجر وعليه  للسفينة أو في شخص  باعتباره مالكا  أكان يتمثل في المجهز نفسه 

يرتبط بشخص المدين وإ̷ا بالʳوة البحرية ذاتها. 

فوفقا لما تقرر في نص المادة الثانية من خلال الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل 1926، والمعمول بها، 

الحق الممتاز»، فمن خلال استقراء  الرحلة التي نشأ خلالها  السفينة وعلى أجرة  فإنه «تعتبر ممتازة على 

النص يتب̼ أن الرحلة البحرية تعبر معيارا لتحديد المستفيد من الأجرة(2) إذ أن لكل رحلة أجرة نقل مخصصة 

للوفاء بالحقوق الممتازة التي نشأ خلالها الدين وليس التي نشأت خلال رحلة سابقة أو لاحقة، ومفاد ذلك 

ةr الامتياز والتراك̲ت الطارئة على الأجرة لا تسمح لها باستفاء امتيازات واردة على عدة رحلات، فإن  أن ك

collision السفينة جراء خطئها، أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المستحق عن التصادم يرد  حالة تصادم 

على أجهزة النقل المستحقة عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم. 

ولكن كاستثناء خاص فإن اتفاقية بروكسل لسنة 1926 قد خرجت عن الأصل السابق، فمن خلال المادة 

4 وفي الفقرة السابعة يبقى الامتياز المقرر للأشخاص القاʥ̼ على خدمة السفينة وارد على أجرة كل الرحلات 

التي ʯت ʪوجب عقد استخدام واحد وقد تبعها في ذلك التقن̼ البحري الجزائري من خلال المادة 73 فقرة 

أ «الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها» 

أي على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، فلو ʯعنا في هذا النص 
جاء لح̲ية هاته الفئة ذلك لما يبذلونه من جهد، زيادة على دورهم في تكوين ثروة المدين.(3)

1 - تفرعات السفينة وأجرة النقل: 

ويرد الامتياز أيضا على تفرعات السفينة(4)وأجرة النقل، بحيث هي ديون تحل في الذمة البحرية محل 

مال آخر أو قيمة أخرى خرجت منها، وإن كنا نلاحظ أن ملحقات السفينة تشكلت في نوعان، منها الملحقات 

د. محمود سم̺ الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، سنة 1993، ص 129.   1

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 220، 221.  2

رغم أن مصر ̬ تصادق على اتفاقية بروكسل 1926 إلا أنها تبعت الاتفاقية في المادة الرابعة من خلال نص المادة 31 فقرة 2 من القانون رقم 08 لسنة   3

1990 ثم وهو نفس ما قرره المشرع الفرنسي ضمن المادة 32 من القانون رقم 77-05، إذ بسطت هذه الفقرة الامتياز على أجور النقل المستحقة على 

جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 

لقد نصت المادة 10 من معاهدة بروكسل 1926 أن مراكب الملاحة الداخلية تخضع لحقوق الامتياز العامة والخاصة على المنقول المنصوص عليها في   4

القانون المد̹، ولا عبرة ʪا إذا كانت السفينة محل الامتياز من السفن التجارية أو غ̺ التجارية. لكنه يستثني من ذلك بطبيعة الحال السفن الحربية 

والسفن المخصصة للقيام بخدمة عامة للدولة وللتفصيل أكʳ راجع د. محمد فريد العريني ود.محمد السيد الفقي، القانون البحري، السفينة، أشخاص 

الملاحة البحرية، منشورات الحلب الحقوقية، ط الأولى، 2011، ص 123. 
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المادية التي تتبع السفينة ولا تنفصل عنها في كل أوضاعها، ما دامت هي عنصر ضروري لا ̻كن للسفينة 

في  الثا̹  النوع  يتشكل  ذلك  ح̼  في  أيضا،  للامتياز  محلا  تعتبر  يجعلها  ما  وهذا  بدونها  بالملاحة  بالقيام 

الملحقات القانونية والتي حددتها اتفاقية بروكسل 1926 ضمن الفقرات 1و2و3 وما يلاحظ أيضا أن هذه 

على  المادة  تأت   ̬ آخر  عنصر  إليها  إضافة  ̻كن  فلا  الحصر،  سبيل  على  وردت  عليها  المنصوص  الحقوق 

ذكره(1)وإذا كانت الملحقات المادية تتمثل في هيكل السفينة وكذا توابع السفينة سواء أكانت ملحقات لازمة 

الماء  وتسخ̼  الإنارة  مختلفة كآلات  لتأدية وظائف  تزود  التي  كالآلات  البحر لأول مرة  السفينة في  لإلقاء 

وإما ̻كن إضافته عند تجهيز السفينة لتحقيق هدف مع̼ كقوارب النجاة للسفن الخاصة لنقل الأشخاص، 

وشباك الصيد في̲ يخص سفن الصيد، إذ ح̼ ذلك لا يهم إن كانت هذه التوابع متصلة لا ̻كن التخلي عنها 

أو كانت من التوابع المنفصلة(2).

في ح̼ ذلك تبقى الملحقات القانونية هي حقوق تستحق لمجهز السفينة ʪناسبة استغلالها، والتي هي 

في الحقيقة ʯنح في ذمة المدين كأحد العناصر الإيجابية له. 

وكل ما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري ̬ يتطرقّ من خلال التقن̼ البحري لأي 

من الملحقات القانونية على غرار اتفاقية بروكسل 1926 التي تضمنتها وحددتها، وإ̷ا المشرع الجزائري نص 

عليها بأن جعلها كأحد الأموال التي يستأثر بها الدائن̼ المرتهنينفي حال هلاك أو تضرر السفينة، وهنا يثار 

المشكل أو التساؤل حول قيمة حق الامتياز في حال هلكت السفينة، وما يظهر لنا هنا أن المشرع ̬ يعتبر 

الأجرة كمحل لحقوق الامتياز باعتباره ̬ ينص عليها، ثم تلتها الملحقات القانونية إذ هو بذلك يحرم الدائن̼ 

الممتازين في كل ما يحل محل السفينة(3) ضف إلى ذلك أن الاختلاف ب̼ نصوص المعاهدة والتقن̼ البحري، 

ينجر عنه اللامساوات ب̼ من ̻كنه التمسك بأحكام المعاهدة، وب̼ من لا ̻كنه في حال عدم توفر شروط 

تطبيقها، وتجنبا، للوقوف أمام هذه الأوضاع الشاذة، كان بالإمكان الاكتفاء، بحرمان الدائن̼ الممتازين من 

م̲رسة حقوقهم على مبالغ التأم̼ وفتح المجال أمامهم بالنسبة لبقية التفرعات(4). 

وعلى اعتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لسنة 1926 وʪا أنها تطرقت وبينت الحقوق التي 

تعد من التفرعات القانونية وكذا الحقوق التي لا تعد كذلك فلا بأس من توضيحها حسب ما جاء في هذه 

المعاهدة. 

أ – التعويضات المعتبرة: 

1 La convention de 1926 (art 4et 1et 2) et la loi de 1967 (ert 34) prévoient que le privilège s’exercera sur les indemnités dues 

au propriétaire par le responsable su sinistre, comme sur la contribution pour avaries communes due par le chargeur ou 

l’aљréteur. En revanche, règle extrêmement importante, le privilège ne porte pas sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur 

– corps du navire. : وللاستزادة في هذا الشأن راجع PirreBonnasiers – christianscapel, droit maritime, LGDJ 2006, page 380. 

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 223.  2

3  على غرار المشرع المصري وʪا أنه̬  يصادق على اتفاقية بروكسل 1926 فقد حدد ملحقات السفينة وأجرة النقل من خلال المادة 32 فقرة الأولى من 

القانون البحري المصري. 

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 225.  4
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8/3 من معاهدة بروكسل والمادة 1/23 من اتفاقية هامبورغ والمادة 79 من قواعد روتردام، ʪا أنهّ ضامن 

بنص القانون للأضرار اللاحّقة بالبضائع المنقولة باستثناء الحالات التي يثبت فيها بأنّ الضرر ̬ يقع بفعله 

يحدث. غ̺ أنه رخّص ببعض الشروط  أو امتناعه الشخصي أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك أنّ الضرر ̬ 

الناقل لغاية  استلام البضاعة من  المدّة الواقعة ب̼  تحديدها في المادة 812 عن  أو  للتملصّ من المسؤولية 

والبضائع  الحية  الحيوانات  نقل  وكذا  تسليمها  ولغاية  تفريغها  نهاية  وحتىّ  السفينة  على  بتحميلها  البدء 

من  أوجه الإعفاء  من  جديدا  ووجها  يشكّل سببا  حاوية الذّي  أو  تقليدية  سطح السفينة سواء كانت  على 

المسؤولية،(1)نظرا لطبيعة هذا النقل الذّي يشكّل خطورة على البضائع، شريطة اثباته من جهة أولى أنّ الضرّر 

ناشئ عن المخاطر الخاصّة بهذا النقل كأن يثبت أنّ السّبب في تلف البضاعة يرجع الى تأثرها بحرارة الشمس 

أو الرطوبة أو الأمطار أو سقوطها بالبحر نتيجة ارتفاع الأمواج، وأنهّ من جهة أخرى قد تولى عمليّة شحنها 

وفقا لأحد الأحوال التي يجوز فيها الشحن على سطح السفينة سواء بناء على قانون أو اتفاق أو بناء على 

الأعراف أو العادات أو الم̲رسات الجارية في المهنة المعنية وهو ما تؤكّده قواعد روتردام في مادتها 2/25 أنه 

لا يكون الناقل مسؤولا عن أيّ هلاك أو تلف للبضائع أو تأخ̺ في تسليمها الّذي ينجم عن المخاطر الخاصة 

المقترنة بنقلها على السطح عندما تنقل البضائع وفقا للفقرة 1 (أ) و(ج) والتّساؤل الذّي يطرح نفسه هنا 

إمكانيّة ʯسّك الناقل بحالات الإعفاء العادية عند نقل البضائع على السّطح باستخدام حاويات مهيأّة ك̲ 

هو الشّأن بالنسبة للنّقل في العنابر،(2)فإذا أخذنا بهذا المبدأ فيمكننا القول أنهّ يخالف الأصل ʪفهوم المادة 

2/25 الّذي يقضي بعدم سريان أسباب الاعفاء من المسؤوليّة على النقل على سطح السفينة والمجاز ʪقتضى 

البند (ب) من المادة 1/25 أي النقل بحاويات أو عربات على سفينة مجهّزة لهذا النّوع من النقل. إلاّ أنّ هذه 

الطرق المتاحة للناقل البحري للتّخفيف من مسؤوليّته لا تعفيه من واجب المحافظة على البضائع المشحونة 

أنهّا  وواقع  البضاعة  طبيعة  مراعاة  مع  ملائم  نحو  على  والتفّريغ  الشّحن  عملية  أثناء  السفينة  سطح  على 

ّ̲ يوجب ح̲يتها من الأخطار المعرضّة لها.(3)  مشحونة على سطح السّفينة م

الخاʯة: 

التي  المخاطر  رغم  يحقّقها  التّي  للايجابيات  بالنّظر  جدّا  مهمّ  موضوع  السّفينة  سطح  على  الشّحن  انّ 

تحيط به بتعريض السّفينة والبضاعة لأضرار جمّة، حيث اختلفت التشريعات البحرية الوطنيّة والدولية من 

مسألة الشحن على سطح السّفينة، فهناك من الاتفاقيات التي استبعدتها تاركة تنظيمها للتشريع الداخلي 

وإرادة الأطراف تجسيدا للحرية التعاقديةّ م̲ ̻كّنه من التمسك بشروط الاعفاء من المسؤولية ولا يخضع 

النقل لأحكامها إلاّ وفقا لشروط، وان كان قد يتمّ تطبيق أحكام معاهدة بروكسل بناءا على شرط برامونت 

التي تعتبر وكأنها ̬ تستبعد من نطاق تطبيقها الشحن على سطح السفينة، والظاهر أنّ اتفاقية هامبورغ 

1   وبالرجوع لأحكام القانون الفرنسي فقد أجاز المشرّع الفرنسي في المادة 30 من القانون رقم 420-66 بكافة الشروط المتعلقة بالمسؤولية والتعويض 
 ʰفهوم المخالفة أنه تفترض موافقة الشاحن الضمنيةّ بخصوص الحاويات المنقولة على مʪ في نقل البضائع على سطح السفينة وفقا لل̲دة 22 ليتب̼ لنا

السفن المجهزة بشكل يناسب طبيعتها.
سوزان علي حسن، عقد نقل البضائع بالحاويات، المرجع السابق، ص 156، 157  2

وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 391.  3
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أحكام المادة 1/5 فيظلّ مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخ̺ في تسليمها الناشئ فقط عن الشحن 

على السطح دون أن يستطيع دفع مسؤوليته بإثبات أنهّ قد اتخّذ هو وتابعوه التدّاب̺ المعقولة لمنع وقوع 

بإثبات السّبب  الضرر ومسؤوليته موضوعيّة قاطعة لا تقبل النّفي بحيث لا يعُفى الناقل من المسؤولية إلاّ 

الأجنبي وقد تتحدّد مسؤوليته وفقا لل̲دة 6 أو (1)8

وانطلاقا من فكرة مدى الحصول على موافقة الشاحن من عدمها كمعيار للتّمييز ب̼ الشّحن القانو̹ 

والغ̺ قانو̹ فلا يجوز للناقل الانتفاع بالشرّوط المتعلقّة بالمسؤولية وإصلاح الأضرار في حالة نقل البضائع 

قد  ك̲  مجهّزة،  سفن   ʰم على  البضائع  شحن  باستثناء  وموافقته  الشاحن  رغبة  باحترامه  إلاّ  السّطح  على 

تجيز الشحن على السّطح اعلاء  شروط في سند الشحن  أدرج  تطبيق معاهدة بروكسل اذا  يستبعد الناقل 

للحريةّ التعّاقدية فيخضع لتحديد المسؤولية ويتضرّع بحالات الاعفاء كلّ̲ انجزت العمليّة بعلم الشاحن على 

أن تظلّ ʪفهوم المخالفة واجبة التّطبيق اذا أغفل التصرّيح.(2)وفي هذا السّياق يعتبر القضاء شرط الموافقة 

العام للشحن على السطح وشرط تحديد المسؤولية شرطان متناسقان حيث يستبعد هذا الأخ̺ اذا انتهك 

عن  الناقل  مسؤولية  عدم  شرط  يدُرج  قد  البضائع،(3)بل  عنايته في شحن  الأساسية ببذل  للالتزامات  الناقل 

ّ̲ يترتبّ عليه القاء المخاطر الناّتجة عن  الأضرار اللاحّقة بحمولة السّطح باستثناء الغش والخطأ الجسيم، م

البضائع المشحونة على السّطح على عاتق الشّاحن مادام أنهّ وافق على النّقل. ويختلف مجال سريان شرط 

عدم المسؤوليّة الذّي يغطيّ كلّ الفترة التي يغطّيها عقد النقل البحري من الوقت أخذ الناقل البضاعة على 

عاتقه الى غاية تسليمها للمرسل اليه على خلاف الشرط المتعلّق بإلقاء مخاطر الشحن على السطح على عاتق 

اذا تضرّرت البضاعة المشحونة على السّطح.(4)مع الاشارة  الشاحن بعد الحصول على موافقته فلا يسري إلاّ 

الى أنّ الشّحن الغ̺ نظامي لا يؤدّي في كافةّ الأحوال الى مساءلة الناقل البحري ʪفرده بل قد ʯتدّ المسؤولية 

كالتزام  البضائع  رصّ  الى سوء  الأضرار  وقوع  في  المباشر  السّبب  بإسناد  الشاحن  حتىّ للأخطاء الصّادرة عن 

البحري  الناّقل  ب̼  التضامنيّة  بالمسؤولية   2011/12/14 في   Aix استئناف  محكمة  لتقضي  عاتقه  على  يقع 

والشاحن(5).

والجدير بالإشارة أنهّ لا يجوز الاتفّاق على اعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية أو يحدّ منها ʪبلغ 

يقلّ عن الحد القانو̹ المقرّر تطبيقا لل̲دة 811 من ق.ب.ج م̲ يترتب عليه بطلان كافة شروط الاعفاء 

الدولي في المادة  ذلك على صحّة عقد النقل البحري(6)وهو ما جاء به المشرع  يؤثرّ  أن  دون  من المسؤولية 

1   المادة 3/9 من اتفاقية هامبورغ - ك̲ل حمدي، المرجع السابق، ص 98.
2 Philippe delebecque, op.cit, p 03.    - P. Bonassies et C. Scapel , Op.cit, p. 691 no 1020.
3 CA Aix-en-Provence, 201990/04/, BTL 1991, p133;CA Aix-en-Provence08/11/1991, .CA Paris, 197221/06/, BTL1972,p286
4 R. Rodiére, op.cit, § 522/524, p 157, 158, 160.
5 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 142011/12/, navire ֹ Cap Camarat ֺԈ DMF 737, juin 2012, p. 534 à 544.-Cité par : Jérôme 
DE SENTENAC, Le droit français du transport de conteneurs en « pontée », op.cit, p 04.

تنص المادة 811 من ق.ب.ج أنه «يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه او أثره المباشر او غ̺ المباشر ما يلي: - ابعاد او تحديد   6

المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770، 773، 780، 802، 803، 804 من القانون البحري الجزائري - تحديد المسؤولية ʪبلغ يقل عن المبلغ 

الذي يحدد في المادة 805 اعلاه ماعدا في حالة ما جاء في المادة 808  - منح الناقل الاستفادة من التأم̼ على البضائع»
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التعويضات المسحقة لل̲لك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة و̬ يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة: . 1

  وذلك يظهر في جوازية استع̲ل حق الامتياز على مبالغ التعويض المستحقة لمالك السفينة ع̲ لحقها 

من أضرار بشرط قبل إصلاحها(1)، أما إذا تم إصلاحها فإن الامتياز يرد على السفينة دون هذه المبالغ وإلا كان 

الامتياز ينصب في محل̼ السفينة بعد إصلاحها ومبلغ التعويض وبالطبع فهذا غ̺ جائز. 

  في ح̼ ذلك فهي تعتبر من ملحقات أجرة النقل التعويضات المسحقة للناقل عن خسارة أجرة النقل، 

ه̺ فاستحق تعويضات عنها(2).  ك̲ لو فقدنا الناقل بخطأ من الشاحن أو من غ

التعويضات المستحقة لل̲لك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة و̬ يتم إصلاحها أو . 2

عن خسارة أجرة النقل، ففي هذه الحالة إذا لحق السفينة ضرر ذلك نتيجة قيام الربان من إنقاذ الأرواح البشرية وما 

عليها من بضائع فل̲لك السفينة حق التعويض عن هذه الأضرار وأن يوزعها على كل من قام بعملية الإنقاذ، بشرط أن 

يتم إصلاح هذه الأضرار(3).

ك̲ أن ملحقات أجرة النقل تتمثل في التعويضات المستحقة بسبب خسارة أجرة النقل نتيجة الخسارة 

عند  نقلها  أجرة  استحق  المفروض  من  التي  البضائع  ببعض  التضحية  على  جبر  لو  ك̲  المشتركة،  البحرية 
الوصول.(4)

المكافآت المسحقة لل̲لك عن أع̲ل الإنقاذ والإسعاف: . 3

أع̲ل  عن  لل̲لك  المسحقة  المكافآت  فإن  الاتفاقية  من   4 المادة  من  الفقرة2  ورد في  ما  ووفق  ومنه 

الإسعاف والإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة، بعد خصم المبالغ المسحقة للربان وبقية الأشخاص الذين 

في خدمة السفينة(5).

أي أن ووعاء هذا الامتياز يقع على مكافأة ما تقوم به السفينة خلال رحلتها من مساعدة وإنقاذ لسفن 

أخرى، إذ أنه لا يرد إلا على صافي هذه المكافأة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان وأفراد الطاقم الموجودين على 

السفينة والغرض من إقرار هذه الامتياز وهو مبلغ يدفع نظ̺ المساعدة والجهد المبذول من طرف هاته الفئة.

1 - المبالغ التي لا تدخل في محل الامتياز: 

لل̲لك ʪقتضى عقود  المستحقة  التعويضات  النقل، كل من  السفينة وأجرة  تعد من ملحقات  إذ لا    

التأم̼، وكذلك الإعانات أو المساعدات التي ʯنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي 

لا تدخل في محل الامتياز ويظهر ذلك في كل ما استثنته اتفاقية بروكسل ʪ 1926وجب الفقرة السادسة من 

المادة الرابعة(6).

1 Pierre Bonnasies- Christian Scapel, droit maritime, LGDJ 2006 page 380 et 381.  

2  عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق، ص 122.

3  عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 131.

عاطف محمد الفقي، المرجع نفسه، ص 123.  4

5  وهذا ما أقرته المادة 348 من ق ب ج على أن توزيع  مكافأةالإسعاف والإنقاذ يتم بالتساوي ب̼ المالك وطاقم السفينة بعد اقتطاع نفقات عملية 

الإنقاذ. 

نصت اتفاقية بروكسل لسنة 1926 ومن خلال الفقرة السادسة المادة الرابعة على أنه «لا تعد من ملحقات السفينة والأجرة، التعويضات المسحقة   6
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 1. التعويضات المستحقة لل̲لك نظ̺ عقود التأم̼: 

  وعلى هذا فإنه لا يدخل ضمن محل الامتياز التعويض الذي يستحق لل̲لك ʪوجب عقد التأم̼،فبالرغم 

من أن القانون المد̹ الذي يقرر أنه إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا بامتياز انتقل هذا الحق إلى التعويض 

المستحق للمدين ʪقتضى عقد التأم̼(1)، في ح̼ تظهر حكمة استبعاد مبلغ التأم̼ من محل الامتياز، وهي 

أن المشرع أراد الاحتفاظ به للدائن المرتهن إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد الرهن وهو ما قرره المشرع 

الجزائري من خلال المادة 62 من التقن̼ البحري التي جعلت تعويضات التأم̼ على هيكل السفينة حقا 

هذه  من  ة̺  والأخ د  الفقرة  في  ورد  ما  المرهونة(2)، وهو  السفينة  هلكت  ما  إذا  المرتهن̼،  للدائن̼  خالصا 

المرتهن مغطى أو مشمول  الدائن  تجعل  التعويضات  هاته  أن  بن ع̲ر محمد  الأستاذ  المادة ك̲ لاحظ 

بالتأم̼(3)، وهذا من شأنه أن يجنب منافسة الدائن̼ الآخرين للمجهز في هذا الشأن، وإن كان حقيقة أن 

هذا التعويض لا يندرج ضمن عناصر الʳوة البحرية للمجهز. 

1. الإعانات والمساعدات: 

  وبالتالي وحسب نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل لسنة 1926، فإن المبالغ 

التي ʯنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية، كسبيل للمساعدة والإعانة للأسطول البحري الخاص بها، فهي 

بطبيعة الحال مستبعدة من نطاق الامتياز(4)، وذلك تدعي̲ لأسطولها البحري تقوية وتشجيعا له في منافسة 

لأنها ممنوحة لاعتبارات  دائن مه̲ كان سند أفضليته  أي  يستفيد منها  الأجنبية(5)، ولا  البحرية  الأساطيل 

بعيدة عن الائت̲ن البحري، فلا يصل إليها الض̲ن. 

  ك̲ تحدد علة استبعاد هذه الإعانات من محل الامتياز سواء الأجرة وحتى الرهن على السفينة، إذ 

أن المالك حين̲ يرهن سفينة يبقى حيازتها لديه وهذه الإعانات يستفيد منها المالك أثناء الاستغلال وهو ما 

يتب̼ لنا أن في شأن الاستبعاد فيه تحقيقا للمصلحة العامة وتفضيلها على حقوق الدائن̼ المرتهن̼ والدائن̼ 

الممتازين التي هي مصلحة خاصة(6). 

  ويبقى الهدف الرئيسي للدولة وهو النهوض وتحس̼ قطاع النقل البحري وتنميته إذ في كل الأحوال، 

سيسد حاجات الدولة في زمن السلم ومنه يعزز أسطولها الحرʭ أثناء الحرب. 

الخاʯة:

  يتب̼ لنا من خلال هذه الدراسة أن المجهز يظل يحتاج إلى أموال ضخمة لتجهيز الرحلة البحرية، وهو 

لل̲لك ʪقتضى عقد التأم̼، أو المنح والمساعدات أو غ̺ها من الإعانات التي ʯنحها الدولة». 

محمود سم̺ الشرقاوي، المرجع السابق، ص 133  1

تخصصهذه التعويضات لتشجيع الائت̲ن البحري من خلال تقد̻ها كض̲ن لفائدة الدائن̼ المرتهن̼ يستأثرون بها عن غ̺هم من الدائن̼ ولو كانوا   2

ممتازين. 

3 Med Benamar, opci.P 611.

4 Bonassies-Christian scapel.op.cit, p 380.

عاطف محمد الفقي، المرجع السابق ص 125.   5

جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 230.  6
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الى ضياع البضائع وسقوطها في البحر لاسيّ̲ وأنهّ أغفل الحصول على موافقة الشاحن.(1)والحل ليس جديدا 

فقد سبق وأن قضت به محكمة النقض الفرنسيّة في 1998/07/07 أنّ الناقل لا ̻كنه الاستفادة من حالة 

2/4 عندما تضرر البضائع نتيجة رصها على سطح  الاعفاء من المسؤولية عن الخطر البحري ʪوجب المادة 

السفينة بشكل غ̺ قانو̹(2)وأسس هذا الحل(3)بناءا على نظريةّ الأستاذ A.Sériaux بحيث لا ̻كن تقسيم 

خطأ النّاقل والحالة المستثناة للتملّص من المسؤولية،  تعدّد الأسباب ب̼ الهلاك النّاتج عن  المسؤوليّة عند 

خطأ الناّقل يعدّ ʪثابة السّبب المباشر في وقوع  خطأ الناّقل والخطر البحري فانّ  أي في حالة التنّافس ب̼ 

بذل  ʪدى  المتعلّقة  الاستثنائية  والحالة  الناقل  من  خطأ  صدور  عند  النظريةّ  عن  الحلّ  الضرر.(4)ويختلف 

ّ̲ يؤدي الى توزيع المسؤوليةّ. (5)  عنايته بحيث ينتج عن هذه الفرضية وجود «خطأ ضدّ خطأ» م

غ̺ أنهّ في الحالة التّي نفترض فيها تبنّي هذه النظرية الّتي تنعكس على اثارة مسؤوليّة الناقل البحري، 

يشكّل  الشاحن  موافقة  دون  ملاʥة  ʪرافق  مجهّزة  سفن  سطح  على  البضائع  حاويات  بوضع  الادعاء  فإن 

مسألة مشكوك فيها لعدّة أسباب فمن جهة أولى أمام الاختلاف الذي يكمن في أنّ القانون الفرنسي لا يستبعد 

الشحن على سطح السفينة الحاوية ولو دون موافقة الشاحن والذّي من المفروض ألاّ يترتبّ عليه مساءلة 

(6)ومن جهة   C.scapel/ P.Bonassies ̼الفقيه يراه  لما  وفقا  بروكسل  معاهدة  بالرّغم من سكوت  الناقل 

أخرى يبدو أنّ الشحن على السطح «تعاقدي» و»مألوف» في قانون النّقل الدّولي ولو كانت البضائع معبأّة في 

حاويات بل ̻كن الاستدلال من أنهّ تمّ شحن الحمولة على السّطح وفقا لمجريات الم̲رسات التّجاريّة، وهو 

ما تقضي به المادة 5/1 والمادّة 09 من اتفّاقية هامبورغ التّي لا تستثني الشّحن على السطح الّذي يعدّ شحنا 

نظاميا حتىّ بغياب الاتفاق ب̼ الناّقل والشاحن مادام أنهّ تمّ «وفقا للعرف المتّبع في تجارة معيّنة أو اقتضته 

قواعد أو لوائح قانونيّة» وهو الاتجّاه الذّي يؤيّده القضاة الأوائل.(7) 

ّ̲ ذكر فقد اعتبرت المادة 3/9 من قواعد هامبورغ أنّ أساس مسؤولية الناقل الذي يقوم بشحن  فضلا ع

البضائع على سطح السفينة في غ̺ الحالات التّي يجوز فيها اجراء عملية الشحن (المادة 1/9) أو لا يجوز 

فيها للناقل الاحتجاج على الغ̺ حسن النيّة ʪقتضى الفقرة 2 بوجود اتفاق بينه وب̼ الشاحن واستثناءا على 

1 Cette jurisprudence est suivie par les juges du fond : V. CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2011, no 1001309/ : Juris֛Data no 2011-023858 ; 

DMF 2012, p. 534, obs. J. de Sentenac - Dans le même sens, V. CA Rennes, 2e ch., 29 janv. 2008, no 0608269/ : Juris֛Data no 2008-000920 ; 

Revԋ drԋ transpԋ 2009, com. 197, note N. Ndendé - V. CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2006 : BTL 2007, p. 60).

2 Cass.com. 7 /07/1998, préc. Et, CA Rouen, 10 nov. 1999 sur renvoi de Cass.com, 7 /07/1998, préc

Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p 04. 

غ̺ أن هذا الحل انتقد من قبل الفقه ففي الحالة التي الشحن على السطح غ̺ مخطئ ʪوجب أحكام معاهدة بروكسل فمن ناحية لا يقتضي هذا   3

ا لنظام التطبيق. ̷ّ ا تصريح الناقل ومن جهة اخرى المعاهدة لا تحيل لخطأ وإ النص موافقة الشاحن وإ̷

- Philippe delebecque, op.cit, p 06   

4 Sur ce point, v. obs, p. Bonassies sous Cass.com, 7 juillet 1998, préc - Alain Sériaux, la faut de transporteur, 2éme édition, 

1998, N ° 258, p 195.

5 Claire HUMANN, op.cit, p 06

6 P. Bonassies, C. Scapel, Traité de droit maritimeԈ op.cit,  p. 651, no 1020 ; v. aussi, O. Raison, obs CA Rouen, 30/05/ 2013.
7 La décision Sur ce point, En ce sens, v. note Tassel sous Cass. Com., 18 Mars 2008, DMF 2008, p538   et le tribunal de commerce du Havre du 

15 juin 2012 a été confirmée par la cour d’appel de Rouen dans sa décision du 30 mai 2013, précitée. Cité par : Claire HUMANN, op.cit, p06 .
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الفرنسي، وإذا رفض الشاحن ذلك فيجب عليه اثبات اعتراضه وتبليغ الناقل، لكن محكمة النّقض الفرنسية 

قضت بأنّ ذلك لا ̻نع من ضرورة التزام الناقل بإخطار الشاحن لحظة الشّحن الفعلي للحاوية على السّطح 

ّ̲ ينعكس على حرمانه من الانتفاع بحالات الاعفاء من المسؤولية نتيجة الخطأ الصادر من قبله مطبّقة  م

 Aix en Provence أحكام معاهدة بروكسل (المادة 2/4) ومؤيدّة في ذلك ما استقرتّ عليه محكمة استئناف

في 2006/11/16. وانطلاقا من هذا فالناقل البحري يعدّ مقترف لخطأ اذا ̬ يحترم شروط شحن البضائع على 

السطح حتّى ولو كانت معبأّة في حاويات استثناءا أو عند الاتفّاق على وجوب اخطار الشاحن وأخلّ باحترام 

ّ̲ يث̺ مسؤوليته حتىّ ولو كانت الأخطار البحريةّ ʪثابة السّبب المباشر في وقوع الضرر بل انّ  تعلي̲ته م

الاخلال بتنفيذ التزامه بالشحن على السطح كخطأ يعزى اليه او لأحد تابعيه هيأ للقوة القاهرة في وقوع 

أثرها. ولا ترفع مسؤوليته إلاّ ترخيص الشاحن بالرص على ظهر السفينة ولا يكفي حصوله على الاذن التملّص 

من المسؤولية عن عدم اتخاذه الاحتياطات الواجب مراعاتها في عملية رص البضاعة.(1) 

 Tassel غ̺ أنّ ما أقرتّه محكمة النقض الفرنسية لقي معارضة من قبل الفقه الفرنسي حيث ينتقد الأستاذ

الفكرة التي يتمسّك بها القضاء وحسب رأيه فمن غ̺ المنطقي اعتبار عدم اخطار الشاحن خطأ صادر عن 

الناقل.(2)خلافا للأصل الذي يقضي ʪساءلة الناقل عن الخسائر اللاحقة بحمولة السطح دون موافقة الشاحن 

والناتجة عن أخطار بحرية فالناقل مخطئ ولا ̻كنه التضرّع بالحادث البحري. ويؤكّد الفقيه Bonassies أنّ 

القرار ينكر الأوامر اللوجيستية ولا يقرّر الناقل اجازة شحن البضائع في عنابر السفينة أو على السطح إلاّ في 

ة̺ بطريقة الكترونيّة ولا دخل لإرادة النّاقل، بل أكʳ من ذلك فقد تبحر السفن الحاوية بالتّتابع  اللحظة الأخ

 ّ̲ أثناء الرحلة البحرية فتسبق عمليّة النّقل الدولي عملية نقل داخلية أين تفترض فيها موافقة الشّاحن م

يعني ʪفهوم المخالفة أنهّ لابدّ من الحصول على موافقة الشاحن في المرحلة اللاحّقة، لاسيّ̲ وأن هذه الأسباب 

وجيهة تتلاءم مع عدم التأخ̺ في دخول قواعد روتردام حيّز النّفاذ التي تساير العصر وقانون النقل البحري 

وتأخذ بع̼ الاعتبار كافّة الم̲رسات العملية الضرورية وتت̲شى مع المستجدّات كظهور ناقلات الحاويات 
شريطة ملاءمتها لطبيعة الشّحن على السّطح.(3)

النّقض  محكمة  أمام  مفتوحا  النّقاش  ويظلّ  كلاسي˕  حل  الى  الوصول  تمّ  السّنوات  من  العديد  وبعد 

2/4 من  بإمكان الناقل الاستفادة من حالة الاعفاء ʪوجب المادة  الفرنسية في 2014/11/18 في̲ اذا كان 

معاهدة بروكسل، لتقضي أنّ الناقل البحري لا ̻كنه التهربّ من المسؤوليّة للاستفادة من ظروف الحادث 

خليج  مدخل  عند  عنيفة  لعاصفة  تعرضّها  بعد  الحاويات  من  كب̺  عدد  فقدان  عنه  أسفر  الذّي  البحري 

Gasgogne وشحنه البضائع على السطح بطريقة غ̺ شرعيّة ووجود علاقة سببيّة ب̼ الخطأ والضرّر. وقضت 

أيضا محكمة Rouen بعدم اعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المخاطر البحريّة م̲ أدّى 

محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 81.   1

2 COUR DE CASSATION (ch. com.) – 18 MARS 2008 – Navire Ville de Tanya no 0711777-

SA CMA-CGM c/ Sté RAM TRADING INTERNATIONAL, Obs. Yves TASSEL, DMF N° 062008-, p 01, 02. 

3 P. Bonassies l’a très exactement écrit (Le droit du transport maritime de conteneurs à l’orée du 21ème siècle, op.cit, p11ou 95
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ما يجعله يسعى لسد حاجيات الرحلة البحرية، عن طريق الائت̲ن، لذلك أقرت المعاهدات الدولية بحقوق 

الامتياز البحري على الʳوة البحرية للمجهز والتي تندرج في أهم عناصره وهي السفينة ذاتها، وكذا أجرة 

النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وكذا على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل. 

ومن هذا المنطلق لقت اهت̲مها الكب̺ في بذل مجهوداتها لتوحيد هذه الامتيازات وتحديدها حسب 

إبرام معاهدة بروكسل  فقد نجت في ذلك، من خلال  للترتيب وفق الأحقية، وبالطبع  الأولوية فأخضعتها 

المنبثقة في 10 أفريل 1926، والمتعلقة بتوحيد قواعد حقوق الامتياز والرهون البحرية، إذ استطاعت جمع 

هذه الحقوق فوردت على سبيل الحصر (الدرجة الأولى) وعلى سبيل المثال (الدرجة الثانية).

التي  الجزائر  بينها  ة̺ فأبدت استحسانها ومن  ل̶ى بعد ذلك أنه رجح كفة قبولها من طرف دول كث

صادقت عليها، ومن هنا فإن نجاحها يتجلى في اعتبارها المعاهدة المعمول بها في هذا المجال. 

ك̲ أن هذه القواعد تعتبر مهمة لمجهز السفينة والغ̺ وذلك لدعمها للائت̲ن البحري، إلا أنه يبقى هذا 

الموضوع يث̺ كث̺ من الصعوبات لكون السفينة في تنقل دائم، وبالتالي ينتج عن نشاطها أضرار للغ̺ وفي 

أماكن مختلفة ʪا أنها رابطة تجارية بحرية خارجية. 

على  استيفاءها،  كيفية  وب̼  ورتبها  الامتياز  حقوق  نظم  قد  الجزائري  المشرع  أن  للنظر  اللافت  ومن 

اتفاقية  اعتبرته  ذلك ̬ يأخذ ʪا  القانونية، في ح̼  نصوصه  ذلك من خلال  حساب السفينة فقط، ويظهر 

بروكسل محل للامتياز المتمثل في السفينة والأجرة. 

وعليه يجب أن يحدث تعديله ʪا يتناسب والمعاهدات الدولية النافذة في الجزائر، ومع الأخذ أيضا بع̼ 

الاعتبار ما تقتضيه المصلحة الوطنية، تعديلا يضمن حقوقكل من تعلق له حقه بالسفينة، دائنا كان أو مدينا، 

ومدها إلى الأجرة وملحقاتها، وعدم الاكتفاء على السفينة فقط، التي تثقل بالرهن والامتياز، فيتزاحم عليها 

كل من الدائن̼ المرتهن̼ والدائن̼ الممتازين، فرʪا لا تستطيع وحدها حمل هذه الحقوق وخاصة حقوق 

الدائن̼ الذين نص عليهم في المادة 73 ق ب ج إذ تحتاج كل تلك الفئات لح̲ية معتبرة، إذا كان كل من 

الربان ورجال السفينة فئة لا ʯلك إلا جهدها من جهة، ومن جهة ثانية اعترافا لها بالدور الذي تقوم به في 

تكوين ثروة المجهز والحفاظ عليها وقس على ذلك باقي الفئات الواردة في النص. 
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